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عقد الاتفاق النھائي في العقود الدولیة -الصیاغة
Iالمرنة والصیاغة الجامدة-

1. موقف الاتفاقات الدولیة من حسن النیة في ابرام العقود
لا شك أن اختلاف التشریعات الوطنیة وتباینھا فى تنظیمھا للمعاملات التجاریة الدولیة من شأنھ إشاعة القلق وعدم الاستقرار فى
التعامل على المستوى الدولى، مما یعوق تدفق التجارة الدولیة، ویمنع ازدھارھا، حیث یعرضھم لمفاجآت تنجم عن تطبیق قواعد
تنازع القوانین المختلفة نتیجة لتباین القواعد الموضوعیة التى تضعھا التشریعات الوطنیة فى تنظیمھا للمعاملات التجاریة
الدولیة واختلافھا. ولذلك فقد اتجھت الجھود التى تبذل على المستوى الدولى منذ زمن بعید إلى العمل على توحید القواعد التى
تحكم المعاملات التجاریة الدولیة بھدف تنمیة التعامل التجارى بین الدول، وحمایة أطرافھ من الآثار غیر المرجوة التي قد تنجم
عن تطبیق القوانین الوطنیة بسبب جھل الاحكام الواردة فیھا. وسارت جھود المنظمات الدولیة المھتمة بتنمیة التجارة الدولیة فى

اتجاھین :

الأول ھو توحید قواعد تنازع القوانین عن طریق وضع قواعد إسناد موحدة،

والثانى ھو وضع قواعد موضوعیة موحدة تسري على البیوع الدولیة للبضائع، فتقضي على التنازع بین القوانین، والذي یھمنا
في ھذا المجال ھو الجھود المبذولة لتوحید القواعد الموضوعیة، المتمثلة في محاولة إبرام إتفاقیة تحكم قضایا التجارة الدولیة.

ومن المحاولات الجاریة لحد الآن ھي إبرام إتفاقیتي لاھاي لسنة (1964)، وإتفاقیة فیینا للبیع الدولي للبضائع لسنة (1980).

ومن أبرز الأعمال التى أنجزھا معھد روما لتوحید القانون الخاص كذلك اعداده لمبادئ العقود التجاریة الدولیة في سنة (1994)
( Unidroit Principles of International Commercial Contracts) وقد اشترك فى إعداد ھذا العمل كبار

فقھاء القانون التجاري الدولي على مستوى العالم، منھم عدد كبیر من الفقھاء ورجال القانون الذین شاركوا فى إعداد وصیاغة
إتفاقیة الأمم المتحدة بشأن عقود البیع الدولى للبضائع لسنة (1980). وقد أعدت ھذه المبادئ تلبیة للحاجة نحو إعداد تقنین
للمبادئ العامة التى تحكم عقود التجارة الدولیة یمكن قبولھ على مستوى جمیع دول العالم، بغض النظر عن اختلاف ظروفھا
الاقتصادیة، والسیاسیة، والاجتماعیة، وھى تعبر عن المفاھیم القانونیة السائدة في معظم الأنظمة القانونیة. وقد تأثرت " المبادئ
العامة لعقود التجارة الدولیة " باتفاقیة الأمم المتحدة بشأن عقود البیع الدولى للبضائع، واتبعت الحلول التى أخذت بھا فى كثیر
من المسائل مع ادخال بعض التعدیلات الملائمة التى تعكس الطبیعة الخاصة لھذه المبادئ، غیر أن مبادئ العقود التجاریة
الدولیة (Unidroit Principles) لم تأخذ شكل إتفاقیة دولیة تلزم الدول التى تصدق علیھا بتطبیقھا كجزء من قانونھا
الوطنى، بل ھى تطبق عندما یتفق الأطراف على سریانھا على العقد، كما یجوز تطبیقھا عندما یتفق الأطراف على أن یحكم
العقد "المبادئ العامة للقانون "أو "قانون التجار " أو ما شابھ ذلك. كما تجوز الاستعانة بھا فى المسائل التى لم یضع القانون
Unidroit الواجب التطبیق على العقد حلولا لھا. وفضلا عن ذلك یمكن الاستعانة بمبادئ العقود التجاریة الدولیة

Principles لتفسیر أو تكملة القوانین، والإتفاقیات الدولیة المتعلقة بقانون التجارة الدولیة.

أما عن مبادئ قانون العقد الاوروبي (-Principles of European Contract Law PECL) التي وفقا لآخر تعدیل
لھا سنة (1998) عن طریق لجنة غیر حكومیة شكلت من كبار فقھاء القانون الخاص فى الدول الأوروبیة بمساندة الاتحاد
الأوروبي ومؤسسات القطاع الخاص لتقنین المبادئ القانونیة المشتركة التى تقوم علیھا نظریة العقد فى النظم القانونیة الأوروبیة
المختلفة. وھى تتفق فى كثیر من الوجوه مع مبادئ العقود التجاریة الدولیة (Unidroit Principles)، وقد استعانت بعض
الأحكام القضائیة وقرارات التحكیم بمبادئ قانون العقد الأوروبى لاستكمال النقص فى نصوص إتفاقیة فیینا (1980) واعتبرت

تلك المبادئ من المبادئ التى تقوم علیھا الإتفاقیة شأنھا فى ذلك شأن مبادئ العقود التجاریة الدولیة.

نمو العلاقات الدولیة أعطى أھمیة متزایدة للتجارة بین الدول والحاجة إلى السرعة والأمان في الصفقات أدى إلى توحید تدریجي
في قانون البیوعات الدولیة. تم تأكید ذلك من خلال الجھود العملیة قبل أن یتخذ شكلھ من خلال اتفاقات دولیة مھمة.في بادئ
الأمر تم اعتبار التجمعات التجاریة وسیلة بسیطة للوصول إلى الوحدة من خلال اعتماد عقود نموذجیة لبیع بعض المنتجات.
وقام المنتجون والتجار بوضع قوانینھم بالموافقة أو عدمھا على التعامل بموجب العقود المعدة مسبقاً. یمكننا أن نستشھد بعقود بیع
الحبوب التي أبرمتھا التجمع التجاري اللندني للحبوب وعقود تجارة الحریر. قد اعترف المتعاملون في البلدان الأوروبیة
المجتمعة في جنیف ، بواسطة اللجنة الاقتصادیة لأوروبا ومنظمة الأمم المتحدة، بالأدوات المستخدمة لتجھیز الصادرات
واستھلاك وتصدیر السلع الاستھلاكیة ذات العمر الطویل والمنتجات الأخرى في صناعات المیكانیكیة. وافقوا على الشروط
العامة للبیع المعمول بھا في أوروبا وخارجھا CGV، شروطًا عامة تنظم جمیع عقود البیع المبرمة بین منظمات التجارة
الخارجیة للدول الأعضاء في الكومیكون ، والتي كانت متقاربة إلى حد ما في عدة نقاط والشروط العامة التي وضعتھا اللجنة
الاقتصادیة الأوروبیة التابعة للأمم المتحدة. یجب أیضًا أن نأخذ في الاعتبار الشروط الدولیة للبیع (المعروفة أیضًا بـ إنكوترم
incoterms): الشروط التجاریة الدولیة التي نشرتھا غرفة التجارة الدولیة: الطبعة 2000 التي تم تطبیقھا في الأول من
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كانون الثاني 2000 وتحدد ثلاثة عشر بنداً تتناسب مع أكثر صفقات البیع الدولیة شیوعًا ، وتحدد الالتزامات المتبادلة بین
الأطراف وتكفي كلمة مفتاحیة في الفاكس لتحدید مضمون العقد بدقة نسبیة تامة. -إنكوترم - تحدد إنكوترم بوضوح وبشكل
موحد الالتزامات التجاریة التمییزیة لأنماط البیع الأكثر شیوعًا. ومنذ التحدیث في عام 1990 ، تم تعریف ثلاثة عشر نموذجًا ،

جمعت في أربع عائلات وفقاً لترتیب تصاعدي لالتزامات البائع.

(watch .مرجع)

جدول 1

1.1. نظرة استشرافیة عن ملامح الإصلاح الفرنسي لنظریة العقد

تسجل ھنا أن العدید من الدول الأوروبیة والقوانین العربیة -كالقانون الجزائري- التي استلھمت عند وضع تقنیناتھا من تشریع
نابلیون، سارعت منذ عدة أعوام إلى إدخال تعدیلات كثیرة على تقنینھا المدني، كالقانون البرتغالي الھولندي، الألماني والاسباني
، ھذا ما یثبت أن التقنین الفرنسي في حاجة إلى تحدیث وتجدید. تزاید المشروعات الأوروبیة الھادفة إلى مواءمة أحكام العقد -
Les projet d'harmonisation : أبرزھا مبادئ الیونیدروا Unidroit حول عقود التجارة الدولیة لسنة 2004 مبادئ

قانون العقود الأوروبیة PDEC الصادرة عن مجلس قانون العقود الأوروبي المعروف ب Lando ما بین 1995 على 2003،
بالإضافة إلى المبادئ التي سنتھا الجمعیة الفرنسیة المؤسسة من الفقیھ Henri Capitant، بھدف « إعادة صیاغة الأحكام
العامة لقانون العقود . من ھذه الاعتبارات، بدا للمشرع الفرنسي والفقھ والمشتغلون في میدان القانون، أنھ حان الوقت لإعادة
صیاغة أحكام العقود ونظریة الالتزام، وجعلھا أكثر بساطة وحداثة ومفھومة لدى الغیر، مع الإبقاء على ثوابت القانون المدني

كمبدأ الحریة التعاقدیة و حمایة الطرف الضعیف في العقود.

عقد الاتفاق النھائي في العقود الدولیة -الصیاغة المرنة والصیاغة الجامدة-
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ومن أھم ملامح الإصلاح الفرنسي لنظریة العقد:

استحداثھ لمبدأ « الأمانة التعاقدیة Le principe de loyauté contractuelle والذي یقضي بوجوب توافر مبدأ حسن
النیة طیلة مراحل إعداد العقد، وھذا ما نصت علیھ المادة 1104 یجب توافر حسن النیة خلال جمیع مراحل العقد، من مرحلة

التفاوض إلى التكوین وكذا التنفیذ.

تماشي القانون الفرنسي مع القوانین الأوروبیة في عدة مسائل: أھمھا

، Le contenu du contrat إلغاءه لفكرتي المحل والسبب كركنین للعقد واستبدالھما بفكرة محتوى العقد
وھذا ما أشار إلیھ البرلمان الفرنسي في مقدمة ھذا الإصلاح، منوھاً أن تسھیل إعمال القانون الفرنسي في عقود
التجارة الدولیة. یقتضي بالضرورة تجاوز بعض المفاھیم الملتبسة في القانون الفرنسي، كمفھوم السبب في العقد،

تماشیاً مع توجھ التشریعات الأوروبیة .

توسیع سلطات القاضي في تحدید مضمون العقد تحقیقاً لمبدأ العدالة التعاقدیة. قام الإصلاح الفرنسي لنظریة العقد
بمد وتوسیع سلطة القضاء تجاه العقد، وكأنھ أصبح طرفاً ثالثاً فیھ، یمكنھ أن یتحقق من مطابقة العقد لمبدأ العدالة
Obligation العقدیة طیلة مراحل إعداده، كأن یتفحص توافر حسن النیة قبل وأثناء إبرام العقد، ومدى توافر
précontractuelle d'information الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي ومراقبة حالة الغلط في القانون أو

وجود شروط مخلة بالتوازن العقدي كحالة إساءة استغلال حالة التبعیة L'abus de dépendance ، والتي
شبھھا المشرع الفرنسي بحالة الإكراه أو الشروط التعسفیة المتضمنة في عقود الإذعان .

1.2. تأمین تنفیذ العقد الدولي وتكیفھ مع التغیرات

یعتبر تنفیذ العقد الھدف الرئیسي الذي یسعى إلیھ المتعاقدین خلال المفاوضات ومرحلة إبرام العقد؛ ویأتي التنفیذ في
نھایة المرحلتین. إن الالتزام بالتنفیذ ناتج عن مبدأ القوة الإلزامیة للعقد وھو مكرس في النصوص الوطنیة والدولیة.
ویحظى المبدأ بفعالیة خاصة في مجال العقود الدولیة بحیث یتعین تنفیذ العقد بحسن نیة سواء بالنسبة للمدین بالالتزام أو
الدائن الذي یقوم بكل ما في وسعھ من أجل تنفیذ العقد أو التقلیل من الخسائر عدم التنفیذ. وقد تكون مرحلة التنفیذ
المتتالي لبعض العقود الطویلة المدى أو المعقدة أو التي یتعدد فیھا المتدخلین ؛ عویصة تقتضي من الأطراف توقع
حالات تغییر الظروف، تجعل تنفیذ العقد، مرھقا بالنسبة لأحد الأطراف أو مستحیلا مؤقتا أو نھائیا. قد یلحق تغییر
الظروف بثمن البضاعة أو الخدمة ؛ أو بمؤشر مقرر في العقد، تطور بشكل غیر متوقع؛ أو في بعملة انخفضت
تسعیرتھا بشكل مفاجئ. كما قد ینتج التغییر عن قرار سیاسي تتخذه الدولة، بمنع أو تقیید رخص الاستیراد والتصدیر
أو تقرر حصارا. یتعین على الأطراف توقع التغیرات واختیار القانون الذي یحتوي على الحلول المناسبة لھا أو إدراج

بنود عقدیة تخص تحدیدا الحالات المتوقع حدوثھا وتقریر مصیر العقد من ضمن البنود الأكثر شیوعا نذكر:

أ. مراجعة العقد La révision du contrat بسبب عدم توقع ظروف حدثت وغیرت الوضع
الموجود وقت إبرام العقد وتسببت في خلق عدم التوازن المالي بین حقوق وواجبات الأطراف. في ھذه الحالة،
یمكن للأطراف توقع مثل ھذه الظروف واشتراط بنود في العقد تسمح بتكییفھ مع الظروف المستجدة؛ علما أن العقود
الدولیة بطبیعتھا معرضة لتغییر في الظروف بسبب خصوصیاتھا، الأمر الذي یؤثر على تنفیذھا والعقود الأكثر
تعرضا، ھي العقود الدولیة للبناء، عقود الھندسة، العقود الإطار للتموین، عقود التراخیص وعقود المغامرة المشتركة.
فیقع على الأطراف وضع میكانزمات تعاقدیة توفر نوع من المرونة وتشجع على تكیف العقد. ھذه البنود بعضھا آلیة
تضع میكانزیم آلیا یتحرك فور حدوث الظرف ولا یحتاج إلى اتفاق جدید للأطراف، فھو عبارة على آلیة لتنفیذ العقد،
لذلك یتعین أن یكون دقیقا في تحدیده لتغییر الظرف ومیكانزیم التكیف، وأحسن مثال ھي شروط مراجعة السعر بحیث
تأخذ بعین الاعتبار قیمة الصرف وتغیر المؤشر المرجعي. كما توجد بنودا غیر آلیة، أي عندما ترید الأطراف المساھمة
في تكیف العقد. تتمیز شروط التكیف عن شرط الھاردشب من حیث طبیعة تغییر الظروف وآثارھا فتغییر الظروف

المستھدف من طرف شروط التكیف، أمر متوقع بینما، وضعیة الھاردشب غیر متوقعة وآثارھا على العقد محدودة.

ب شرط الھاردشب تنتج وضعیة الھاردشب عن تغییر في الظروف تجعل تنفیذ العقد مرھقا وتحدث تغییرا في
توازن العقد، وإذا یبقى تنفیذ العقد ممكنا إلا أن وجھ التبادل قد انكسر. ویتم التقدیر الموضوعي لآثار الھاردشب بعد
تحلیل اقتصادي للوضعیة كما یمكن أن تقدر الآثار بصفة ذاتیة، بمراعاة الطابع الغیر العادل والغیر المنصف الذي
یشوب تنفیذ العقد. أما بخصوص شروط وضعیة الھاردشب فھي عدم التوقع والطابع الخارجي لھا؛ لكن یمكن التغلب
على الظروف. وقد تتوفر الحالة بتحقق بعض المخاطر مثل الكوارث الطبیعیة الحرب النزاعات الاجتماعیة، التغییر
التشریعي، تغییر الظروف الاقتصادیة مثل الندرة مثلا...وبالنسبة لآثار الھاردشب، فمجرد حدوث الوضعیة وفق
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تحدیدھا في الشرط؛ یتحرك میكانزیم تكیف العقد وفق ما قرره الأطراف، إما التزموا بإعادة المفاوضة لاسترجاع
التوازن للعقد، في ھذه الحالة یلزمون بالتفاوض بحسن نیة ولیس بالوصول إلى نتیجة. وفي حالة الفشل وعدم وجود أي
شرط صریح فلا یتوقف التنفیذ ویلزم الطرف المرھق بمواصلة تنفیذ العقد وأملھ بأن تتوفر مواصفات القوة القاھرة

لتبریر عدم التنفیذ.

ج. شرط القوة القاھرة "الاعفاءات": تعتبر حاجزا مطلقا یقف أمام تنفیذ العقد لا یمكن التغلب علیھا وھي غیر
متوقعة وخارجة عن الإرادة الشخص عندما یدرج ھذا الشرط في العقد، مفاده أن المدین بالالتزام الغیر المنفذ، یعفى من
التنفیذ إذا كان عدم التنفیذ ناتج عن آثار القوة القاھرة؛ یمكن في ھذه الحالة توقیف العقد (ولو مؤقتا) ثم بعد ذلك فسخھ أو
إعادة التفاوض حولھ؛ إذا لم یحدد الأطراف القوة القاھرة في الشرط، فعلیھم بالبحث عن تحدیدھا في القانون الواجب
التطبیق على العقد؛ فإذا احتوى على ذلك یكون المتعاقدین قد أحسنوا الاختیار واستجابوا لمقتضیات الأمن القانوني. كما
یمكنھم إدراج تعریفا للقوة القاھرة وبعض الأحداث المتسببة فیھا (النزاعات المسلحة، قرارات سیادیة، صعوبات في

.p.10 1212النقل، في التموین...) في شرط القوة القاھرة

د-شرط اختیار القانون الواجب التطبیق : حریة الأطراف لاختیار القانون الذي یحكم العقد، ھو مبدأ مكرس في مجال
التجارة الدولیة یسمح للأطراف التحدید، بكل حریة لمضمون العقد وللقانون الذي یحكمھ ویتم ھذا الاختیار بموجب
شرط یدرج في العقد، یوفر الیقین والدرایة بخصوص القانون المطبق فیمارس الأطراف ھذه الحریة بالنظر إلى
مصالحھم الخاصة والأھداف المراد تحقیقھا. ویتم اختیارھم للقانون إلا بعد المقارنة بین مختلف القواعد المتنافسة في
سوق القانون"، مع مراعاة القواعد الآمرة التي تدافع على المصالح العلیا للمجتمع والتي تعلو على مصالح الأطراف؛
كما یجب مراعاة النظام العام الدولي یتضح أن لمبدأ الاختیار حدودا ،بحیث، لا یجب أن یتم بھدف التنصل من القانون
الواجب التطبیق أصلا (وإلا نكون بصدد الغش نحو القانون)؛ كما یتعین على الجھات القضائیة المعروض علیھا
النزاع، احترام أحكام النظام العام الدولي. وقد لا تطبق بعض الأحكام التي یحتوي علیھا النظام القانوني الذي لم یتم
اختیاره من الأطراف، بحجة اعتبارھا قوانین الأمن والشرطة وھي أحكام لا یجوز للمحكمة استبعاد تطبیقھا نظرا

للعلاقات القویة الموجودة بین ھذه الأحكام والعقد.

لقد تجسدت فكرة قوانین البولیس في القانون الدولي بحیث أنھا تفسر الالتزام الآمر والخاص ببعض الأحكام التشریعیة
التي یستوجب تطبیقھا على العقد بغض النظر عن القانون الواجب التطبیق علیھ. فكیف للأطراف أن تعرف ما ھي ھذه
القوانین الآمرة التي تحكم علاقاتھم؟ أي كیف یمكن التوفیق بین القوانین الآمرة ومقتضى الأمن القانوني؟ للإجابة،
یستوجب الأمر معرفة وفحص قانون العقد، في كل أحكامھ الآمرة وكذا التي تطبق محل الأحكام المستبعدة. وبخصوص
قوانین البولیس، فھي تلزم قاضي الدولة التي سنتھا، بحیث یقع على المتعاقدین معرفة من ھم القضاة (تحدید
الاختصاص القضائي الذین سوف یفصلون في صحة العقد ویحددون ما ھي الأحكام الآمرة في نظرھم. إلا أن، قد
تتضاعف نسبة عدم الیقین، علما أن قد تراعى قوانین البولیس الأجنبیة، من طرف القاضي المعروض أمامھ النزاع
لذلك، یتعین على الأطراف معرفة وتحدید القوانین الآمرة، الممكن تطبیقھا بصفة موضوعیة، على العقد؛ الأمر الذي
یقتضي منھم احترامھا ومراعاتھا عند إبرام العقدp.10 1212؛ وھذا یحدث في عقود تحتوي على التزام أمر یخص

تشھد التجارة الدولیة، عرفا عند تحریر العقود بتخصیص بنود لموضوع الإعفاءات فتارة تكون
الصیاغة، تعدادا لحالات الإعفاء، وأحیانا تكون بالاكتفاء بتعریف الإعفاءات، وھذا المصطلح تسمیھا
بعض التشاریع الوطنیة بحالة القوة القاھرة، ویسمیھا بعضھم الآخر بحالات القضاء والقدر، فلا توجد
تسمیة متفق علیھا، ویلاحظ ان الإتفاقیات الدولیة تبنت اتجاھا بعدم إستعمال التسیمة التقلیدیة والمتمثلة
بمصطلح القوة القاھرة، وھذا ما نجده في إتفاقیة فیینا المذكورة والتي تناولتھا في مادتین ھما (79) و
(80) حیث اطلقت علیھا تسمیة "العائق" وما نجده ایضا في الإتفاقیة الدولیة بشأن المسؤولیة المدنیة

عن اضرار التلوث البترولي في البحار لسنة 1969، والتي لم تشر إلى حالات القضاء والقدر،
واكتفت بالاشارة إلى الظواھر الطبیعیة الاستثنائیة من اجل تشجیع الدول للانضمام إلیھا. ان ھذا
الإختلاف في التسمیة یحدو بالقائم بصیاغة العقد على تناول حالة الإعفاء ھذه بعنایة، لا سیما ان قضاء
التحكیم التجاري الدولي في مجتمع المھنیین من التجار ورجال الاعمال، قد اضفى في التطبیق العملي،
على ھذا الإعفاء ذاتیة خاصة لھ، لیكون منسجما وطبیعة التجارة الدولیة، بحیث یؤدي إلى التوزیع
المتساوي للمخاطر الناجمة عنھ بالرغم من ان القاعدة تقضي عند وقوع ھذا الإعفاء _القوة القاھرة،
أو العائق، فإنھ یعفي المدین من تنفیذ التزامھ بالكامل، وكذلك عندما تقع ظروف طارئھ فإنھا تخول
القاضي سلطة تعدیل العقد، تحقیقا للتوازن الاقتصادي فیھ مراعاة للعدالة، بینما جرى التحكیم التجاري
الدولي على إعتبار أن أطراف عقود التجارة الدولیة، یفترض فیھم ان یتوقوا مخاطر الاسواق، مما
یستوجب تقیید سلطان المحكم في تعدیل العقد، في إطار بعض العقود، لاسیما عقود الانتاج، التي یتطلب

تنفیذھا، أمدا طویلا وكذا عقود المفتاح في الید وما شابھ ذلك.

«
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بعض المجالات مثل قانون الاستھلاك أو قانون التأمینات والحق الأدبي للمؤلف ومجال قانون العمل... بحیث تشكل ھذه
المجالات الإطار المفضل لقوانین البولیس من ھذا المنطلق، تتحدد قوانین البولیس بناءا على معیارین، الأول تقني
وإقلیمي، یتعلق بالتطبیق الفوري للقواعد الآمرة؛ فلا بد أن یتأكد الأطراف من صلاحیة أو إرادة تطبیق النص. أما
المعیار الثاني، فھو سیاسي یتعلق بالأھداف المنشودة من طرف المشرع والتي تبرر تطبیق القانون حتى على العلاقات
الدولیة الخاصة. یتضح أن قوانین البولیس یستوجب مراعاتھا من أجل الحفاظ على التنظیم السیاسي أو الاجتماعي أو
الاقتصادي في الدولة، لأنھا تساھم في سیاسة حمایة بعض الفئات أو بعض القیم، من جھة، وفي سیاسة تنظیم وإدارة
السوق. إن التنسیق الموجود بین قوانین البولیس (بین القانون الأجنبي والقانون المستقبل للعقد) یسھل معرفة المستحدث
في ھذا المجال الواسع لقانون العقود الدولیة؛ وعلى الرغم من ھذه الخاصیة فلا یعفى المتعاملین من مراعاة ومعرفة
القواعد الآمرة عند إبرام العقد الدولي. فمرحلة المفاوضات ھي التي یتصدى فیھا المتفاوضین للصعوبات عند البحث
عنھا وتحدیدھا من أجل الوقایة من حدوث أي حدث یقف أمام الوصول إلى اتفاق؛ لذلك، یتعین على أطراف العقد اختیار
القانون الواجب التطبیق مع مراعاة حدود حریتھم واستجابة لمقتضى الأمن القانوني. كما یتعین اختیار الجھة القضائیة

المختصة للفصل في النزاع طبقا للقانون المختار .

ج- مستند الشحن النظیف المشحون: لو كان العقد سیف یمكن النص في العقد بصیاغة جامدة على وجوب ارسال ھذا
النوع من المستندات لفوائده الجمة ویعني ھذا المستند أنھ لا یحمل أي عبارة أو ملاحظة تعلن عن وجوب عیب في

البضاعة أو في تعبئتھا وان البضاعة قد تم تحمیلھا على واسطة النقل.

د- شرط التحكیم: تتمیز عقود التجارة الدولیة بأنھا تتضمن ھذا الشرط، وبشیوع ھذا التعامل صار التحكیم التجاري
الدولي من المصادر المھمة لقانون التجارة الدولیة، واحیانا یتبع المتعاقدون الصیاعة المرنة عند تحریر ھذا الشرط،

كما لو جاء على النحو الآتي:

إن مثل ھذه الصیاغة، تعنى أن المتعاقدین قررا ترك كافة التفاصیل إلى ما ھو منصوص علیھ فى ھذا النظام مثل: عدد
المحكمین ، . المحكمین ، وتحدید قانون الإجراءات والقانون الموضوعي الذي یسري على العقد موضوع التحكیم
ومكان اجراء التحكیم وتفویض المحكم بالصلح ام اغفال الصیاغة لنظام التحكیم الذي یجب اتباعھ عند حلول النزاع،

كما لو ورد الشرط على ھذا النحو:

إن مثل ھذه الصیاغة تؤدي إلى فتح باب المنازعات في تفسیر ھذا الشرط، فقد یدعي احد الأطراف ان النظام المقصود
ھو نظام التحكیم المتبع في دولة إبرام عقد التجارة الدولیة، لا سیما اننا لاحظنا أنھ لا یقدح من دولیة مثل ھذه العقود،
خضوعھا إلى قانون موضوعي وشكلي، وطنیین، كما تؤدي ھذه الصیاغة إلى اطالة أمد النزاع ، فلو لجأ احد الأطراف
إلى أي نظام تحكیم، كان من حق الطرف الآخر، رفض الانصیاع لمثل ھذا النظام لأن اختیار نظام التحكیم ، یستوجب
قبول الأطراف المتنازعة وھكذا نفھم المادة (7) من نظام التحكیم غرفة التجارة الدولیة بقولھا، إذا لم یوجد لأول وھلة،
بین الأطراف إتفاق تحكیم، أو كان بینھا إتفاق لا یشیر إلى غرفة التجارة الدولیة، ولم یقم المدعى علیھ بالرد خلال مھلة
الثلاثین یوما المحددة في المادة (1/4) أو رفض تحكیم غرفة التجارة الدولیة، أبلغ المدعي ان ھذا التحكیم متعذر "
وتأییدا لما تقدم، نلاحظ إتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري والموقعة في 1987/11/28 ، تنص في مادتھا (2/3)
على "یقترح ادراج الصیغة التالیة في العقود التي تخضع للتحكیم، كل النزاعات الناشئة عن ھذا العقد تتم تسویتھا من
قبل المركز العربي للتحكیم التجاري وفقا للأحكام الواردة في الإتفاقیة العربیة للتحكیم التجاري وھكذا یبدو قصور

.p.10 1212الصیاغة المرنة عند تحریر شرط التحكیم مما یتعین على القائم بالصیاغة اخذ ذلك بنظر الإعتبار

 

و- الشرط الجزائي: أو ما یسمى بالتعویض الإتفاقي تمییزا لھ عن التعویض القضائي، ویجب أن یلاحظ أن ذا الضمان
الإتفاقي ھو ضمان ،تابع فھو احد التزامات العقد، فھو لیس التزاما اصلیا فلو بطل العقد بطل ھذا الضمان بالتبعیة وان
ھذا الضمان لیس التزاما بدلیا فلا یملك المدین ان یختار أداء التعویض الإتفاقي لیتفادى التنفیذ العینى للعقد ما دام الأخیر
ممكنا كما لا یملك الدائن ان یختار التعویض الإتفاقي ما دام ان المدین أبدى استعداده للتنفیذ العینى والجدیر بالذكر أنھ
یجوز تجزئة ھذا الضمان في العقد الواحد، كما یحدث عادة في عقود المقاولات الانشائیة وعقود التورید، فیشترط سداد
مبلغ محدد عن التأخیر في تسلیم المعدات ومبلغ أخر عن التأخیر في تعلیم الرسومات الھندسیة، وثالث عن التأخیر في

التركیب فى المیعاد، ورابع عن فشل اختیارات التشغیل.

«»یخضع التحكیم لقواعد غرفة التجارة الدولیة

«»یحال النزاع إلى التحكیم التجاري
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ه- خطاب الضمان: وھذا ضمان آخر یمكن اللجوء الیھ في عدة حالات منھا عندما یلزم المستورد بسداد مقدمة من
الثمن، قبل أن یستلم البضاعة، وقبل ان یباشر المورد في تنفیذ أي التزام، فیفضل ان یشترط على المورد تقدیم ھذا
الخطاب لضمان المقدمة المدفوعة سلفا، ویطلب ھذا الخطاب ایضا من المتعاقد كضمان لتنفیذ التزاماتھ وفق شروط
العقد، مما یتیح للمتعاقد الآخر (المستفید)، طلب صرف الخطاب كلا أو جزءا ، في أي وقت یرى فیھ وجود نكول عن
التنفیذ أو مخالفة فیھ، ودون حاجة إلى الرجوع إلى المحاكم أو التحكیم، ویحسن أن تكون الصیاغة بھذا الصدد، جامدة،

أي تتناول مبلغ الخطاب وتحدید اسم المصرف الذي یصدره المصلحة المستفید

ي- شھادة التفتیش (شھادة المطابقة): وتعتبر ھذه الشھادة نوعا آخر من الضمانات التي یمكن ادخالھا في العقد عند
صیاغة الضمانات وتفید ھذه الشھادة بأن البضاعة قد تم صنعھا بالاسلوب الفني المناسب ومطابقة الشروط العقد المبرم
بین الطرفین و لا تصدر ھذه الشھادة إلا بعد اتمام كافة الاجراءات، ویفضل تحدید اسم الجھة التي یجب ان تصدر عنھا
ھذه الشھادة، وتحدیدھا تحدیدا نافیا للجھالة، ولا یترك ذلك للملتزم بتقدیمھا، أي لا بد من إستعمال الصیاغة الجامدة ھنا،
لئلا یقع الطرف الاخر ضحیة لسوء نیة المورد، فلا یحسن إستعمال الصیاغة المرنة ھنا ، كما لو اكتفى النص في العقد  
على تقدیم الشھادة من دون تعیین الجھة التي تصدرھا، إذ یمكن ان یصدرھا في ھذه الحالة المورد نفسھ أو یختار جھة

اخرى یتعامل معھا ووفقا لمصلحتھ الخاصة.

2. تمرین : تمریر تحریري بخصوص المحور الثاني
انطلاقا من الموقع الالكتروني للجنة الیونسترال الموضحة للسوابق القضائیة المستندة إلى اتفاقیة الأمم

المتحدة بشأن عقود البیع الدولي للبضائع، حرر بطاقة قراءة، متطرقا فیھا لأھم تداعیات القانون
النموذجي والاتفاقیة على إعادة كفة التوازن التعاقدي.

موقع لجنة الیونسیترال:

(digests .مرجع)

قاموس
الاعتماد المستندي

الاعتماد الذي یفتحھ البنك بناءا على طلب شخص آخر یسمى الأمر أیا كانت طریقة تنفیذه سواء بقبول الكمبیالة أو
بخصمھا أو بدفع مبلغ لصالح عمیل لھذا الأمر ومضمون لحیازة المستندات الممثلة لبضاعة في الطریق أو معدة للإرسال.

في النقل البحري ذي الخطوط المنتظمة
تعد ملاحة الخطوط المنتظمة نوع ممیز من تنظیم الشحن، ظھرت في منتصف القرن التاسع عشر عندما أصبحت السفن
البخاریة تقدم خدمات الشحن التجاري في ظل خدمات منتظمة وسریعة داخل الموانئ مما أدى إلى جذب الشاحتین ذوي
البضائع عالیة القیمة الذین لھم استعداد لدفع مبالغ أكبر لتحقیق السرعة والتسلیم في تواریخ یمكن التنبؤ بھا، كما ازداد

تطور ملامح الخطوط المنتظمة مع ظھور سفن الحاویات.

مبدأ وحدة عقد النقل البحري
الشرط الجوھري لإعمال ھذا المبدأ ھو أن یتحمل الناقل البحري بنفسھ القیام بالعملیات السابقة على عملیات النقل البحري
أو اللاحقة لھا، أما إذا قام بھا أشخاص آخرین لحساب الشاحن أو المرسل إلیھ فإنھا لا تكسب صفة النقل البحري وبالتالي

لا تسري علیھا شروط سند الشحن.

یونیسترال
United Nations Commission On International (الیونسترال) لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولى
Trade Law (UNCITRAL). وقد أنشئت ھذه اللجنة بقرار صدر من الجمعیة العامة للأمم المتحدة فى دورتھا

الحادیة والعشرین فى(17 دیسمبر 1966) بغرض تنسیق وتوحید قانون التجارة الدولیة. انظر للتفصیل حول اعمال ھذه
http://www.uncitral.org :اللجنة ونشاطاتھا موقعھا على الانترنیت

قاموس

9أة. زروق إیمان فاطمة الزھراء



مختصرات
ق.ب.ج : قانون بحري جزائري
ق.م.ج. : قانون مدني جزائري

قائمة المراجع
معرف ربیعة،الأمن القانوني في العقود الدولیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة- المجلد:59، العدد: 03، السنة:

2022، الصفحة: 275-249.

شیرزاد عزیز سلیمان، حسن النیة في إبرام العقود -دراسة في ضوء القوانین الداخلیة والاتفاقیات الدولیة-، ط.1، دار دجلة،
الأردن، 2008،

برھامي فایزة، التزامات الأطراف في المرحلة السابقة للتعاقد، الجزائر، 2014.

وائل حمدي أحمد، حسن النیة في البیوع الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 2012.

La Convention de La Haye du 15 Juin, 1955 Sur La Loi Applicable aux Ventes à

caractère International d'Objets Mobiliers Corporels. Available on internet

at:http://www.hcch.net/index fr.php?act=conventions.listing

مراجع الأنترنیت
.G.Ripert; R.Roblot, traité de droit commercial, Tome 2, L.G.D.J

قندلي رمضان، العقد الإطار كقالب للعقود المستقبلیة اللاحقةدراسة تحلیلیة في ضوء القانون المدني الجزائري، مجلة القانون
والعلوم السیاسیة،ح.8، ع.1، 2022، ص.ص.268-283؛ الموقع :

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/186748

بوزبوجة حسین، حجیة العقد الكمي الإلكتروني وموقف المشرع منھ، مجلة حقوق الإنسان والحریات العامة، مجلد 7، العدد
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/208067 :2، 2022،ص.ص.668-687. الموقع الالكتروني

شیباني مختاریة، التدخل التشریعي في تحدید مضمون العقد: العقد شریعة المشرع، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،
المجلد 17، ع.2، 2022،ص.ص. 380-397. راجع الموقع

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/209221:الالكتروني
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